
  329

  
  
  
  
  

~}�fא��p}��}���{��מ����oא��� �
  ـــــــ

  
  

  :المبـدأ  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

صحيح حكم النظام الداخلي والنظام الأساسي  -

للمحكمة أوجب التظلم عن موضوع الدعوى إلى 

  .الأمين العام قبل إقامة الدعوى

 ذلك قرارات مجلس التأديب دون استثنى من -

  .غيرها

  



  330

  جامعة الدول العربية

   الإدارية المحكمة

  
  الحمد الله وحده والصلاة والـسلام علـى مـن          

  لا نبي بعده ، وبعد
  

فقد انعقدت المحكمة الإدارية لجامعـة الـدول        
  : والمشكلة -الأولى  الدائرة –العربية 

  
الشيخ علـى بـن سـليمان        /فضيلة  رئاسة  ب

     السعوي
  

  :وعضوية كل من 
  

  محمد الدمرداش ذكي/ المستشار 
  
  ناصر بن محمد الرواحي/ فضيلة المستشار و
  

/ وبحضور مفوض المحكمة المستشار الدكتور
  عاطف السعدي

  
أمين   حسن عبد اللطيف/ وسكرتارية السيد 

  سر المحكمة
  

  م 26/11/2007وأصدرت الحكم التالي بتاريخ 

  هـ16/11/1428الموافق 

  خلال دورة انعقادها العادية 

   ق41 لسنة  5في الدعوى رقم 

  :المقامة من 

  ورثة محمد إسماعيل السنوسي/ السيد
  وصابر إسماعيل عبد الحميد

  ضد 
  الأمين العام لجامعة الدول العربية

  :الوقائع 
  

أقام المدعيان دعواهما الماثلـة بتـاريخ       
ك بإيداع عريـضتها لـدى      م وذل 27/2/2006

سكرتارية المحكمة موقعة من محام مقبول أمام       
هذه المحكمة ضد المدعي عليه الأمـين العـام         
لجامعة الدول العربية بصفته طلبا في ختامهـا        
الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفـي الموضـوع        
بتعويضهما عن الضرر المادي الذي لحق بهما       

 مـن   وأسرة كل منهما من خسارة وما فاتهمـا       
كسب من تاريخ انتهاء خدمتهما حتـى تـاريخ         
إحالتهما للتقاعد ، وذلك بمبلغ نـصف مليـون         
دولار لكل منهما ، وتعويضهما عـن الـضرر         
الأدبي وباقي الأضرار بمبلـغ نـصف مليـون      

  .دولار لكل منهما 
  

وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنه بتاريخ      
 أصدر الأمـين العـام لجامعـة        22/10/1979

محمد ريـاض   / العربية بالإنابة المرحوم  الدول  
م بانهاء خـدمتهما    1979 لسنة   219القرار رقم   

محمد عبد الحليم هندى ، حيث أقـام        / وآخر هو 
 ق وأقام   5لسنة  ) 1(المدعي الأول الدعوى رقم     
ق أمام  15لسنة  ) 5(المدعي الثاني الدعوى رقم     

هذه المحكمة بغية الحكم بوقف تنفيـذ القـرار         
 الموضوع بإلغائه مع ما يترتـب       المذكور وفي 

على ذلك من آثار وأثناء نظر الـدعويين أمـام          
المحكمة دفعت الأمانة العامة بعدم اختـصاصها       
ولائيا بنظرها على سند من القول بأن مـصدر         

م لم يكن يمثل الـسلطة      1979 لسنة   219القرار  
الشرعية في الجامعة وكان يمثل السلطة الوطنية       

لمحكمـة بهـذا الـدفع      في مصر ، وقد أخذت ا     
وقضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين      
وبناء على ذلك أقام المدعي الأول وزميليه فـي         
قرار إنهاء الخدمة محمد عبـد الحلـيم هنـدي          

 ق أمـام محكمـة      47 لسنة   3594الدعوى رقم   
القضاء الإداري المصري والتي قضت بجلـسة       
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 بإلغاء القرار المطعون فيه رقـم       26/5/1996
م فيما تضمنه من إنهاء خدمة      1979 لسنة   219

المدعيين مع ما يترتب على ذلـك مـن آثـار           
وبأحقية كل من المدعيين في تعـويض يعـادل         
راتبه الأساسي المقرر له من تاريخ إنهاء خدمته        
حتى عودة الجامعة العربية إلى القـاهرة عـام         

م بيد أن الأمانة العامة لدى قيامها بتنفيـذ         1990
محمد عبدالحليم هنـدي    / ة زميلهما   الحكم أعاد 

بمفرده دون المدعيين وردت إليه كافة حقوقـه        
الوظيفية ومستحقاته المالية دون المدعيين علـى      
الرغم من أنهم أصحاب مركز قانوني واحد عند        
الصرف من الخدمة وعند إلغاء قرار الصرف،       
دون سبب معلوم سوى التعسف فـي اسـتعمال         

  .السلطة 
  

م 1999ن أنه فـي عـام      وأضاف المدعيا 
محمد عبد الحليم هنـدي إلـى       / أحيل زميلهما   

التقاعد حيث نازعته الأمانة العامة فـي تقـدير         
قيمة مكافأة نهاية الخدمة المـستحقة لـه ممـا          

 ق  34لسنة  ) 8(أضطره إلى إقامة الدعوى رقم      
ضدها أمام هذه المحكمة وأثناء نظرها الدعوى       

ن الحصول   تمكن الزميل المذكور م    2003عام  
على نسخة من كتاب الأمانة العامة الذي اعترف        

م 1979 لـسنة    219فيه بأن مصدر القرار رقم      
محمد رياض يمثل السلطة الشرعية     / المرحوم  

في الجامعة العربية باعتبار أنـه كـان يـشغل          
منصب الأمين العام بالإنابة عند إصداره هـذا        
القرار ، وهذا ما سطرته المحكمة في حكمها في         

 ق من أن الثابت من      34لسنة  ) 8(الدعوى رقم   
) 219(الملف أنه قرار صرف المـدعي رقـم         

هوو قرار صادر من أمين عام جامعـة الـدول          
العربية بالإنابة ولما كان هذا الحكم قـد أثبـت          
على الأمانة العامة أنها أدخلت الغـش عنـدما         
ادعت بأن مصدر قرار إنهاء خدمة المـوظفين        

  م لم يكن له صـفه      1979سنة   ل 219الثلاثة رقم   
  

وقت إصداره وأنه كان ممثلا للسلطة الوطنيـة        
في مصر، وإنها حصلت بناء على ذلك الغـش         
على حكم لصالحها لا تستحقه ترتب عليه عـدم         
عودة المدعيان إلى عملهما وعدم اسـتردادهما       
لأي من حقوقهما المسلوبة، ولمـا كـان هـذا          

سـتعمالهما  السلوك من الأمانة العامة اسـاءة لا      
 كان مبعثه ودوافعه هو النكاية      –لحق التقاضي   

بالمدعيان والإضرار بهما ، وهو الأمر الـذي        
يرتب مسئوليتها عن الأضرار التي لحقت بهما       

  .وأسرتيهما طوال أكثر من ربع قرن من الزمان
  

ن بعريضة دعواهما إلـى     وخلص المدعيا 
هذا .. طلب الحكم لهما بطلباتهما السالف بيانها       

وقد أرفق المدعيان بعريضة دعواهما صور من       
المستندات المؤيدة لدفاعهما المشار إليـه بهـذه        

  .العريضة 
  

وقد جرى تحضير الدعوى على النحـو       
ــاريخ    ــرها، وبت ــين بمحاض ــت والمب الثاب

نة العامة   أودع الحاضر عن الأما    14/6/2006
مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبـول         
الدعوى من الناحية الـشكلية ، ورفـضها مـن        

 12/6/2007الناحية الموضـوعية ، وبتـاريخ       
أحمد كامل عبد القـوى بطلـب       / تقدم الأستاذ   

لسكرتارية المحكمة بتصحيح شـكل الـدعوى       
بالنسبة للمدعي الأول لوفاته إلـى رحمـة االله         

م أودعت الأمانة العامـة     18/1/2007وبتاريخ  
مذكرة دفاع وهي نسخة أخـرى مـن مـذكرة          

 وبتـاريخ   14/6/2007دفاعها المودعة بتاريخ    
 أودع وكيل المدعيين مذكرة دفاع      13/8/2007

  .وحافظة مستندات 
ــسة   ــدعوى بجل ــة ال ــرت المحكم نظ

 وفيها قررت حجـز الـدعوى       29/10/2007
ته بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسود      

  .مشتملة على أسبابه 
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  المحكمة
  ـــ

  
من حيث أن المدعيين يهدفا مـن إقامـة         
الدعوى الماثلة الحكـم بقبولهـا شـكلا وفـي          
ــإلزام المــدعي عليــه بــصفته  الموضــوع ب
بتعويضهما عما لحق بهما وأسرة كل من همـا         
من أضرار مادية وأدبية بمبلغ مليون دولار لكل        

 خدمتهما حتى   منهما عن الفترة من تاريخ انتهاء     
تاريخ إحالتهما إلى التقاعد ، تأسيسا على صدور        

 34لسنة  ) 8(حكم هذه المحكمة في الدعوى رقم       
 والذي اثبـت الإنكـار      2/10/2003ق بجلسة   

الكيدي على الأمانة العامة لإنكارها صفة الأمين       
 لـسنة  219العام بالإنابة مصدر القـرار رقـم       

دمتهما م بإنهاء خ  22/10/1979م بتاريخ   1979
وآخر بالجامعة، مما ترتب عليه صـدور حكـم        

لسنة ) 5 ،   1(هذه المحكمة في الدعويين رقمي      
ق المقامتين منهما بطلب وقف تنفيذ وإلغـاء        15

 بعـدم   –قرار إنهاء خـدمتهما المـشار إليـه         
  .اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين 

  
ومن حيث أنه عن الـدفع المبـدي مـن          

الدعوى شـكلا فـإن     الأمانة العامة بعدم قبول     
المقرر أن البحث في شكل الدعوى يأتي سـابقا         
على النظر أو الخوص في موضوعها، كمـا أن   
للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها حتى ولو لم         

  .يثره الخصوم باعتبار أنه ذلك من النظام العام 
  

مـن النظـام    ) 9(ومن حيث أن المـادة      
  :الأساسي للمحكمة تنص على أنه 

 قرارات مجلس التأديب لا تقبل      فيما عدا  -1
الدعاوى ما لم يكن مقدمها قد تظلم كتابة        
عن موضوعها إلى الأمين العام ورفض      
تظلمه ولا يقبل التظلم للأمين العام بعد       
انقضاء ستين يوما مـن تـاريخ علـم         

  .صاحب الشأن بالواقعة محل النزاع

لا تقبل الدعوى ما لم ترفع خلال تسعين         -2
 الـشاكي بـرفض     يوما من تاريخ علم   

تظلمه أو من تاريخ علمه باعتماد وقرار       
  .مجلس التأديب

  
من النظام الـداخلي    ) 9(كما تنص المادة    

للمحكمة على أن ميعـاد رفـع الـدعوى إلـى           
المحكمة فيما يتعلق بطلب إلغاء قـرار مجلـس         
التأديب تسعون يوماً من تاريخ علـم صـاحب         
الشأن به ، وفيما يتعلـق بـالقرارات الأخـرى          
وبالقرارات والوقائع التي تنشأ عنهـا طلبـات        

والتعويض تسعون يوماً   ) التسوية  ( الاستحقاق  
من تاريخ علم المدعي برفض تظلمه صـراحة        

  .أو ضمناً 
  

ومن حيث أن مفاد هـذه النـصوص أن         
النظام قد قرر بأنه فيما عدا قـرارات مجلـس          
التأديب بعدم قبول الدعوى التي تقام أمام هـذه         

ون سـبق الـتظلم الوجـوبي عـن         المحكمة د 
موضوعها إلى الأمين العام ، وذلك خلال ستين        
يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بالواقعة محل        
النزاع ن كما أوجب النظام إقامة الدعوى خلال        
تسعين يوما من تاريخ علـم صـاحب الـشأن          

،  تظلمه عن الموضوع صراحة أو ضمنا      برفض
رارات أو  ق( وذلك أيا ما كان موضوع الدعوى       

)  التعـويض    – التـسوية    -طلبات الاسـتحقاق  
ورتب النظام على عدم الالتزام بهذه الإجراءات       
أو المواعيد المقررة في هذا الشأن الحكم بعـدم         

  .قبول الدعوى شكلا 
  

ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، ولمـا          
كان الثابت من مطالعة عريـضة الـدعوى أن         

ما إلى الأمـين    المدعين قد أقرا بعدم سبق تظلمه     
العام عن موضوع الدعوى قبل إقامة الـدعوى        
الماثلة بحجة أن مثل هذه الـدعاوى لا يـشترط    
لقبولها التظلم قبل إقامتها أمام المحكمة ، ولمـا         
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كان هذا القول يجافي صـحيح حكـم النظـام          
الأساسي والنظام الداخلي للمحكمة الذي أوجـب       
التظلم عن موضوع الـدعاوي بـصفة عامـة         

لقة ولم يستثنى من ذلـك سـوى قـرارات       ومط
مجلس التأديب دون غيرها من المنازعات التي       
تختص بها المحكمة ، الأمر الذي يتعـين معـه          
الحكم بعدم قبول الدعوى شـكلا لعـدم سـابقة          
التظلم عن موضوعها قبل إقامتها مع مـصادرة        

  .الكفالة
  

  فلهذه الأسباب
  ـــ
  

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا     
  .وأمرت بمصادرة الكفالة

  

  رئيس المحكمة          أمين سر المحكمة

  

  


